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ين َبذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند محـل الـد
 Y X W ﴿ أهم في ذلك بقولهَّم, وخطسواء, فذمهم االله به وألحق الوعيد به

\ [ Z﴾]وحرم النـوع الـذي  أحل االله البيع الذي لا ربا فيه أي]275:البقرة َّ
 وفي الآخر لأجل البيع ينَ الزيادة في أحدهما لتأخير الدفيه الربا, والفرق بينهما أن

ير بـدل  لأن الثمن فيه بدل المثمن, والربا زيادة من غ, فإن البيع بدل لبدلًاوأيض
 والمنصوص عن النبي تحـريم التفاضـل في .أخير في الأجل أو زيادة في الجنسللت

قـال   الزبيـبوقيـل ستة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملـح
 لا خـلاف في » من زاد أو اسـتزاد فقـد أربـى بيدًاًثلا بمثل يدِإلا م« عليه السلام

 .في غيرها خلاف بين الفقهاء اهـ وحصول الربا في هذه الأشياء الستة
 

 كـان الربـا في  أسلم في تفـسير آيـة آل عمـران قـالرو￯ مالك عن زيد بن
 ,ربيُيكون للرجل على الرجل حق إلى أجل فإذا حل قال أتقضي أم تـالجاهلية أن 

 .لحـافظ في الفـتح ذكره ا.ده في حقه وزاد الآخر في الأجلفإن قضاه أخذ وإلا زا
 . فأجاب بمثله  فيهكَشُئل عن الربا الذي لا يُ وأنه سوذكر الحنابلة عن أحمد مثله

) معـاني الآثـار(ِّورو￯ الطحاوي محدث الحنفية في أول باب الربا من كتابه 
 »إنـما الربـا في النـسيئة« س عن أسـامة بـن زيـد رضي االله عـنهمحديث ابن عبا

 :ثم قال) وسيأتي(
لذهب مثلين بمثـل فذهب قوم إلى أن بيع الفضة بالفضة وا)  جعفرقال أبو(

زيـد عـن النبـي  بيد, واحتجوا في ذلك بما رويناه عن أسامة بن ًاجائز إذا كان يد
 لا يجوز بيع الفضة بالفضة, صلى االله عليه وسلم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا

 .د بيًا بمثل سواء بسواء يدًثلاِولا الذهب بالذهب إلا م
وكانت الحجة لهم في تأويل حديث ابن عباس عـن أسـامة رضي االله عـنهم 

 به ربـا القـرآن الـذي كـان ينُ أن ذلك الربا إنما ع,لفصل الأولالذي ذكرناه في ا
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ين فيقول أجلني َأصله في النسيئة, وذلك أن الرجل كان يكون له على صاحبه الد
ٍ لأجـل بـمالًاينك, فيكون مشتريَد أزيدكها في ًاكذا درهممنه إلى كذا وكذا بكذا و َ َ 

z y x w v u } | ﴿ فنهاهم االله عز وجل عن ذلك بقولـه
 ثم جاءت السنة بعد ذلـك بتحـريم ,]278:البقرة[   ﴾{ ~ � ¡ ¢ £

 والفضة بالفضة وسـائر الأشـياء المكـيلات لربا في التفاضل في الذهب بالذهبا
 عنه عـن رسـول االله صـلى والموزونات على ما ذكره عبادة بن الصامت رضي االله

 ا هذا في باب بيع الحنطة بالشعيراالله عليه وسلم فيما رويناه عنه فيما تقدم من كتابن
ِّ حرم بالًفكان ذلك ربا عـن رسـول االله صـلى االله عليـه  نة وتواترات به الآثـارسُ

َّوسلم حتى قامت بها الحجة, والدليل على أن ذلك الربا المحرم في هذه الآثار هو 
عن رسول االله صلى االله ير الربا الذي رواه ابن عباس عن أسامة رضي االله عنهم غ

 رجوع ابن عباس رضي االله عنهما إلى ما حدثه به أبو سـعيد رضي االله عليه وسلم
 فلـو كـان مـا وسلم مما قد ذكرناه في هذا البابعنه عن رسول االله صلى االله عليه 

ان أسـامة رضي االله ك في المعنى الـذي كـَّحدثه به أبو سعيد رضي االله عنه من ذل
أولى من حديث أسـامة رضي االله  لما كان حديث أبي سعيد عنده بًا إذَّعنه حدثه به

 بتحريم رسول االله صلى االله عليه وسلم هـذا الربـا حتـى َمِلَ ولكنه لم يكن ع,عنه
االله عنـه َّ أن ما كان حدثـه بـه أسـامة رضي َمِلَ فعَّحدثه به أبو سعيد رضي االله عنه

 .اهـ عن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان في ربا غير ذلك الربا
 أمـا حـديث أسـامة فقـد رواه الـشيخان وغيرهمـا كـما تقـدم ومـنهم أقول
 أن أبـا  ورو￯ مـسلموي من طريق ابن عباس وكان ابن عباس يفتـي بـهالطحا

ا أن ذلك  وروو− فلا بأس  نعم قال بيد? قلتًا أيدنضرة سأله عن الصرف فقال
 :ن أبا سعيد سأل ابن عبـاس عـن قولـه وأر لأبي سعيد الخدري رضي االله عنهُذك

 كـل  فقـال? تعـالىأسمعته من النبي صلى االله عليه وسلم أم وجدته في كتاب االله
أن النبي صلى االله  ولكن أخبرني أسامة  أقوله وأنت أعلم برسول االله منيذلك لا

 وذكـر الطحـاوي أن , هذا لفظ البخـاري»نسيئةلا ربا إلا في ال« عليه وسلم قال
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 ول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول أشـهد أني سـمعت رسـ:سعيد قال لـه أبا
 وذكـر أنـه نـزع عـن هـذه » والدرهم بالدرهم لا فضل بيـنهما ينارِينار بالدِالد«

￯الحاكم من طريق حيان العدوي أن أبـا سـ.الفتو ￯عيد ذكـر لـه حـديث  ورو
 .َّ وحيان ضعفه غير واحد.خ فاستغفر وتاب عن ذلكالتمر بالتمر إل

 واختلفـوا في اتفق العلماء على صحة حـديث أسـامة و:قال الحافظ في الفتح
 . ولكن النسخ يثبـت بـالاحتمال, حديث أبي سعيد فقيل منسوخالجمع بينه وبين

قول  الربا الأغلظ المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما ت»لا ربا« المعنى في قوله وقيل
 القـصد نفـي  وإنـما, مـع أن فيهـا علـماء غـيره− لا عالم في البلد إلا زيد: لعربا

 فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هـو ًا وأيض.الأكمل لا نفي الأصل
 لأن دلالته بالمنطوق ويحمل حديث أسامة فيقدم عليه حديث أبي سعيد ,بالمفهوم

 . اهـعلى الربا الأكبر كما تقدم واالله أعلم
 والقول بـأن دلالـة الصحيح المعتمد كما وضحه الطحاويوهذا الأخير هو 

 »لا ربـا« قولـه  فـإنة على نفي ربا الفضل دلالة مفهوم غير صحيححديث أسام
 »إلا في النـسيئة« , وقولـه فيدخل في عمومه ربا الفـضل بـالنصنفي لجنس الربا

ن نفـي كلمـة التوحيـد أ افظ وهل يقول الح,ًاناء من العموم فبقي غيره منفياستث
 لوهية غير االله تعالى بالمفهوم?لأ

 
 نموذج من أقوال الفقهاء المحققين

 فمـن الفقهـاء مـن يـذكرها , أحكـام الفـروع العمليـة, علم الفقهموضوع
هم  ومن,ًالدليل مطلقُ من لا يعنى بذكر ا ومنهم,قرونة بأدلتها المعتمدة في مذهبهم

 ولكنهم يعنون بذكر الأدلة . على بعضمن يذكر دليل ترجيح بعض أقوال علمائه
 ككتب الحنفية التي م أو الخاص ببعض المذاهب دون بعضفي كتب الخلاف العا

ا كان بين علماء المذهبين من ِ لم,عنى بترجيح مذهبهم على مذهب الشافعي وحدهُت
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هب تحقيق مسألة ربـا ائل هذه المذاالتنازع على المناصب في الدولة, وليس من مس
حاديـث أو المـستنبط بأقيـسة  والتمييز بينه وبين الربا الـوارد في الأهالقرآن وحد

لا سيما المحققين منهم فننقـل  و يأتي ذلك في كلام بعضهم دون بعض وإنما,الفقه
 . مما ذكروه في مسألتناًاشيئ
 

ل كـلام المفـسرين والمحـدثين مـا قالـه الإمـام أما الحنفية فقد نقلنا في فـص
  وما قالـه الإمـام الطحـاوي في ذلـك−الجصاص في بيان ربا القرآن من تفسيره 

قحاح فكلامنا كله في الـرد  وأما فقهاؤهم الأ.وهما من أئمة فقهائهم أهل الدليل
 .عليهم

 
قه فنذكر أهم ما اطلعنا تب الفوأما المالكية فقد تكلم بعضهم في المسألة في ك

 :عليه منه
 في كتابـه 595قال الإمام قاضي الجماعة أبو الوليـد ابـن رشـد المتـوفى سـنة 

يعنـي ) المقدمات الممهدات, لما اقتضته رسوم المدونة من الأحكـام الـشرعيات(
قـال مـا ) فصل ما جاء في تحريم الربـا( وذلك بعد ,لإمام مالك رحمه االلهمدونة ا
 :نصه

 وأربـى .با الـشيء يربـو إذا زاد وعظـمَوأصل الربا الزيادة والإنافة يقال ر«
ن أن يكـون  وكان ربا الجاهلية في الديو. إرباءىربُ ي− إذا زاد عليه فلان على فلان

ُ فإذا حل قال له أتقضي أم تينَللرجل على الرجل الد ربي? فإن قـضاه أخـذه وإلا َّ
ٍب ْرُبي مـْرُ فقيـل للمـ.االله في ذلك مـا أنـزللأجل, فأنزل زاد في الحق وزاده في ا

 فمـن اسـتحل الربـا فهـو كـافر .ينه لتأخيره إلى أجلَستزيدها في دللزيادة التي ي
ُالدم  يستتاب فإن تاب وإلا قتلحلال  l k j  ﴿قال االله عـز وجـل .ُ
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r q p o n m﴾   ]وقال ]275:البقرة ﴿  x w v u
y﴾ ]278:البقرة[ −إلى قوله− ﴿ ª ©  ̈§ «﴾ ]إلخ ]279:البقرة. 

 هـل هـو عـام أو  الأصولي في لفظ الربـا في القـرآنًثم عقد فصلا للخلاف
 واستدل بحديث عمر في عدم تفسير النبي صلى االله عليه وسلم له على أنـه مجمل
 لأنه لا يجوز أن يـترك النبـي صـلى االله وهذا الاستدلال مردود بالبداهة − مجمل

صـول في  وإنما اختلف علماء الأيان مع الحاجة إليهالمجمل بغير بعليه وسلم هذا 
 ]19:القيامـة[   ﴾ß Þ Ý Ü Û﴿ تأخير البيان لا في تركه فإن االله تعـالى قـال

عـلى  ]44:النحـل[   ﴾ Z Y X W V U ] \﴿ وقال لرسوله
 اجتهاديـة ولم تكـن ممـا ثبـت أننا إن قلنا بجوازه وتركه للاجتهاد صارت المسألة

عبادة في بيع الأصناف أخونا المفتي الهندي من كون حديث  وما اعتمده ,بالنص
 .َّ له فقد بينا بطلانه بالإجمال وما نحن فيه من التفصيلًاالستة بيان

فقال البـاب الثـاني مـن كتـاب ) داية المجتهدب(ثم ذكر هذه المسألة في كتابه 
 :ما نصه) 106ص(البيوع 
 الذمـة  وفـيما تقـرر في, البيعفي:  الربا يوجد في شيئينواتفق العلماء على أن«

 صـنف ,فيما تقرر في الذمة فهـو صـنفان فأما الربا .من بيع أو سلف أو غير ذلك
سلفون بالزيـادة ُ وذلك أنهم كـانوا يـ.ُ وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنهيهلمتفق ع

 وهذا هو الذي عناه عليه .زدكَنظرني أَأ: فكانوا يقولون) نأي يؤخرو(نظرون ُوي
ألا وإن ربا الجاهلية موضوع, وأول ربـا «والسلام بقوله في حجة الوداع الصلاة 

 وهـو مختلـف فيـه »ضـع وتعجـل« والثـاني  »أضعه ربا العباس بن عبد المطلب
 )1(.وسنذكره بعد

                                                 
 . مما في الذمة لتعجيل الدفع والربا زيادة فيهٌصْقَالمعتمد أنه ليس بربا لأنه ن )1(
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 ,نسيئة وتفاضل: إن العلماء أجمعوا على أنه صنفانوأما الربا في البيع ف) قال(
لنبي صلى االله ربا في التفاضل لما رواه عن اإلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره ال

 وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن الربا في »لا ربا إلا في النسيئة« عليه وسلم أنه قال
 .هذين النوعين لثبوت ذلك عنه صلى االله عليه وسلم اهـ

 مهما يكن سببهَّفهو قد صرح بأن ربا الجاهلية خاص بتأخير ما ثبت في الذمة 
يادة في المال, وأنه هو الذي وضعه النبي صلى االله عليه وسلم في حجة إلى أجل بز

 وأن ربا التفاضل الذي أثبته جمهور الفقهاء إنـما ثبـت .الوداع لنهي االله تعالى عنه
 . أي لا بنص القرآن,يث رسول االله صلى االله عليه وسلمبحد

 الحـافظ  وهـو الإمـام بكلمة أخر￯ لبعض محققـي المالكيـةي على هذاِّفَقُون
 صـاحب كتـاب ,790الأصولي الفقيه أبو اسحاق إبراهيم الشاطبي المتوفى سنة 

وهما الكتابان اللذان ) كتاب الاعتصام(ين ومقاصده وِ الدفي أصول) الموافقات(
لم يسبقه بمثلهما سابق, ولم يلحق غباره فيهما لاحق, وقد ساعده على الاسـتقلال 

لام الفقهاء المعاصرين, بـل يعتمـد عـلى كتـب فيه وفي غيره أنه لم يكن ينظر في ك
المتقدمين, وقد ذكر هذه المسألة في الشواهد التـي جـاء بهـا في مبحـث الأصـول 

 وهي التي تدور عليها أحكـام القـرآن في جلـب المـصالح ,الكلية من الموافقات
 وكون كل ما في السنة ,الضروريات والحاجيات والتحسينياتودفع المفاسد من 

ين ِ حفـظ الـد: وهـي, في الضروريات الخمس الكلية,ان له القرآن وبييرجع إلى
والنفس والمال والعقل والعرض, وأورد الأمثلة على ذلك في كـل منهـا فقـال في 

 :) طبعة تونس4 ج 20ص(ال ما نصه أصل الم
 S R ﴿  وربا الجاهلية الذي نزل فيه.أحدها أن االله عز وجل حرم الربا«

U T﴾ ]إما أن تقـضي : لبين, يقول الطاَين في الدَفسخ الد هو ]275:البقرة
 ®̄  ° ± ² ﴿ قوله تعالى وهو الذي دل عليه .ربيُوإما أن ت

 ¶ µ  ́³﴾   ]ــرة ــسلام]279:البق ــه ال ــال علي ــة «  فق ــا الجاهلي ورب
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إذا  و» أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنـه موضـوع كلـهًموضوع , وأول ربا
 هو من أجل كونه زيادة على غـير عـوض, ألحقـت  وكان المنع فيه إنماكان كذلك

 .إلخ) الذهب بالذهب (دة بذلك المعنى فقال عليه السلامالسنة به كل ما فيه زيا
َّفهو قد أثبت أن الربا المحرم بنص القرآن هو ربا الجاهلية فقـط, وأن الـسنة 

َوأصر .قياس عليه على قاعدته التـي قـدمهاألحقت به ربا الفضل بال ممـا  منـه وُحْ
 .قبله قول القرطبي من كبار فقهائهم وقد تقدم

 
ة ين النووي محـرر فقـه الـشافعيِقال الإمام الحافظ الفقيه أبو زكريا محيي الد

ص (أجمع كتب الفقه والخلاف مـا نـصه  وهو  في شرح المهذب676المتوفى سنة 
 ).9ج 391
قـرآن مـن تحـريم الربـا عـلى  ال اختلف أصحابنا فيما جاء بـهقال الماوردي«

الربا  وكل ما جاءت به السنة من أحكام َّأنه مجمل فسرته السنة) أحدهما(وجهين 
 القـرآن أن التحريم الذي في) والثاني (. كان أو نسيئةًافهو بيان لمجمل القرآن نقد
 ب الزيـادة في المـال بزيـادةسأ وطلـ للجاهلية من ربا النًَاإنما تناول ما كان معهود

لغـريم أضـعف لـه المـال ينـه ولم يوفـه اَوكان أحـدهم إذا حـل أجـل د. الأجل
½ ﴿ قوله تعالى ثم يفعل كذلك عند الأجل الآخر, وهو معنى ,وأضعف الأجل

Á À ¿ ¾﴾]130:آل عمران[. 
 قـال . إلى ما جاء بـه القـرآنًانقد مضافقال ثم وردت السنة بزيادة الربا في ال

 . وأقره النووي على هذا النقل.هـوهذا قول أبي حامد المروذي ا
 إن القول الأول احتمال أخذه القـائلون بـه مـن الـشافعية مـن عبـارة أقول

 وقـد ذكرنـا ]275:البقـرة[ ﴾ Z Y X W ] \﴿ الشافعي في الأم في آيـة
 وقـد . عنه العموم لا الإجمال في الآيـةعبارته في الأم وأن المعتمد عنده رضي االله
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في شرح المنهاج, وأن المعتمد عندهم عدم الإجمال وهو ذكر الشمس الرملي ذلك 
 .الذي حققه الكيا الهراسي من فقهائهم

في الآيـة وقد أطال في أول كتاب البيع من شرح المهذب في كـلام الـشافعية 
 . وذكر لهم فيها أربعة أقوال, فيراجعها من شاءمن جهة العموم والإجمال

 في 973أحمد بن حجـر المتـوفى سـنة وقال العلامة فقيه الشافعية في عصره  
بعد افتتاح الكلام ) الزواجر عن اقتراف الكبائر(الكلام على كبيرة الربا من كتابه 

 124ص( وذكر أنواع الربا عند الفقهاء وهي أربعة مـا نـصه لبقرةبآيات سورة ا
 لأن  في الجاهليـةًاهو الـذي كـان مـشهوروربا النسيئة « ) 1292 طبعة سنة 1ج 

 ًا معينـًامنهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل على أن يأخذ منه كل شهر قدرالواحد 
 عليـه الأداء زاد في ه برأس مالـه فـإن تعـذرَبَ فإذا حل طالٍورأس المال باق بحاله

 )أي لغة(ا  مع أنه يصدق عليه ربا الفضل أيض وتسمية هذا نسيئة.الحق والأجل
 مشهور الآن بين الناس وواقع  النوع وهذا. النسيئة هي المقصودة فيه بالذاتلأن
 بأنـه هـو ًاِّلا يحـرم إلا ربـا النـسيئة محتجـ, وكان ابن عباس رضي االله عنـه ًاكثير
 لكن صـحت الأحاديـث بتحـريم الأنـواع ,رف بينهم فينصرف النص إليهالمتعا

الأربعة السابقة من غير مطعن ولا نزاع لأحد فيها, ومن ثم أجمعوا على خـلاف 
 .اس على أنه رجع عنه إلخن عبقول اب

ِّ وأن ما عداه قد حـرم بـما َّالجاهلية هو المحرم بنص القرآنَّفهو قد بين أن ربا  ُ
 .ن الأحاديث فيه كما تقدم عن غيرهورد م
 

ِّقــال العلامــة المحقــق المفــسر المحــدث الأصــولي الفقيــه الحنــبلي صــاحب 
ين بـن قـيم الجوزيـة ِها أبو عبد االله محمد شمس الـدالتصانيف المتفق على جلالت

 : في كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين ما نصه751المتوفى 
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